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 ف  ي ش  أن الن  زاع الق  ائم ب  ین المؤس  سة العلاجی  ة     –المؤس  سة العلاجی  ة لمحافظ  ة الإس  كندریة   

لمحافظ  ة الإس  كندریة ووزارة المالی  ة ح  ول م  دى أحقی  ة المؤس  سة ف  ي إع  داد موازن  ة تقدیری  ة    

  .مستشفیات والوحدات التابعة لھا عام للمؤسسة والمجمعة تكون معبرة عن الدیوان ال

  

 بالق انون   ط أن الدس تور أن ا     ٢٤/٣/٢٠١٠استبان للجمعیة العمومیة بجل ستھا المنعق دة ف ي            

تنظیم الموازنة العامة للدولة ، كما عھد إلیھ بتحدی د أحك ام موازن ات المؤس سات والھیئ ات العام ة                     

 بشأن الموازن ة العام ة للدول ـة ،        ١٩٧٣ لسنة   ٥٣ن رقم   وحساباتھا ، وانھ طوعا لذلك صدر القانو      

و الذي أخضع المشرع لسلطانھ جمیع وحدات الجھاز الادارى ووحدات الإدارة المحلیة والھیئ ات       

العامة وصنادیق التمویل ، وبین الأسس الت ي یق وم علیھ ا البرن امج الم الي للخط ة ع ن س نة مالی ة               

لخطة العامة للدولة ، وقرر المشرع في ھ ذا الق انون ش مول      مقبلة لتحقیق أھداف محددة في أطار ا      

الموازنة العامة للدولة لكل اوجة النشاط التي تقوم بھا الجھات الخاضعة لأحكام القانون المذكور ، 

  ع الاقتصادي التي ــــــواخرج موازنات الھیئات العامة الاقتصادیة وصنادیق التمویل ذات الطاب

  

مجلس الوزراء من الموازنة العامة للدول ة ، حی ث ق ضى ب أن تع د ب شأنھا       یحددھا قرار من رئیس   

موازنات مستقلة تقتصر العلاقة بینھا وبین الموازنة العامة للدولة على الفائض الذى یؤول للدول ة             

  .وما یتقرر لھذه الموازنات من قروض ومساھمات 

كندریة أن شئت بموج ب    إن المؤس سة العلاجی ة لمحافظ ة الإس          ةولاحظت الجمعیة العمومی    

 ١٥٨١ ، وأعی  د تنظیمھ  ا بموج  ب الق  رار رق  م ١٩٦٤ ل  سنة ١٢١٣ق  رار رئ  یس الجمھوری  ة رق  م 

 ال ذي اعتبرھ ا م ن الھیئ ات العام ة وح دد أغراض ھا بتنفی ذ ال سیاسة العام ة للخ دمات            ١٩٦٧ل سنة  

ستواھا  والوح  دات التابع  ة لھ  ا والعم  ل عل  ى تطویرھ  ا وتنظیمھ  ا ورف  ع م     تالعلاجی  ة بالمست  شفیا



 

وتیسیر ح صول الم واطنین علیھ ا ، واعتب ر ك ل مست شفى أو وح دة تابع ة للمؤس سة وح دة إداری ة                 

وف ى مج ال كیفی ة إع داد موازن ة المؤس سة           . ومالیة مستقلة تدار عل ى نم ط الم شروعات الخاص ة            

وموازنة كل مستشفى أو وحدة تابعة لھا ، غایر القرار ب ین أس لوب إع داد ك ل منھ ا ، حی ث جع ل                        

مؤسسة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الدولة ، واعتبرھا قرار رئیس مجلس الوزراء رقم لل

 ٥٣م ن الق انون رق م    ) ٣( من الھیئات العامة الاقت صادیة ف ي مفھ وم حك م الم ادة           ١٩٨١ لسنة   ١٣

 ب شأن الموازن ة العام ة للدول ة بم ا مف اده أیلول ة ف ائض ھ ذه الموازن ة للخزان ة العام ة             ١٩٧٣ل سنة  

للدول  ة وتحملھ  ا لإعان  ة العج  ز ، وف  ى مقاب  ل ذل  ك جع  ل لك  ل وح  دة أو مست  شفى تابع  ة للمؤس  سة      

موازنة مستقلة عن المؤسسة تعد عل ى نم ط الموازن ات التجاری ة ویرح ل فائ ضھا تلقائی ا عن د ك ل                

نھایة سنة مالیة لتك وین احتیاطی ات نظامی ة ف ي ال سنة التالی ة لتح سین الخدم ة العلاجی ة وت دعیمھا               

  .لتوسع فیھا وا

ولم  ا كان  ت موازن  ة المؤس  سة العلاجی  ة لمحافظ  ة الاس  كندریة تع  د عل  ى نم  ط موازن  ات        

الھیئات الاقتصادیة ، بینما تعد موازن ات المست شفیات والوح دات التابع ة لھ ا عل ى نم ط موازن ات                  

ن ھ لا  المشروعات التجاریة ویتم ترحیل فائضھا تلقائیا عند نھای ة ك ل س نھ ح سبما س لف بیان ھ ، فا                  

یمكن القول بجم ع ھ ذه الموازن ات ف ى موازن ة واح دة نظ را لا خ تلاف طبیع ة ك ل منھ ا وأس لوب                   

ونمط اعدادھا ، وھو مایكون معھ طلب اعداد موازنة موحدة لدیوان ع ام المؤس سة والمست شفیات          

  .والوحدات التابعة لھا غیر قائم على اساس سلیم من القانون 

  :مـــــــؤدى ذلـك   

ز اع  داد موازن  ة موح  دة ومجمع  ة ل  دیوان ع  ام المؤس  سة العلاجی  ة لمحافظ  ة        ع  دم ج  وا   

  .الاسكندریة والمستشفیات والوحدات التابعة لھا 

   )٣٢/٢/٣٩٥٣:  ملف رقم – ٢/٦/٢٠١٠:  بتاریخ -٢٩٠:  فتوى رقم (

  




